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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، في هذا الدرس نتعرف على نقل غير الصحابة والتحمل والأداء.
II. موضوع المقالة 
القسم الأول: المصادر الرئيسيَّة:

أ-مفهوم التحمل والأداء: التحمل هو: أخذ الطالب الحديث عن الشيخ.
والأداء هو: نقل الشيخ الحديث إلى الطالب.
وقد قال أهل العلم: يُشترط في التحمل أن يكون المتحمل مميزًا، بمعنى أن يفهم الطالب الخطاب وأن يكون بقدرته ذاكرًا للجواب، سواء كان في وقت تحمله صبيًّا أم بالغًا، وسواء كان مسلمًا أم كافرًا. وقد قالوا: لا يُشترط عند التحمل أن يكون بالغا، بل يمكن أن يتحمل وهو صبي. وقالوا: لا يشترط وقت التحمل أن يكون المتحمل مؤمنًا، بل قد يسمع حديثًا من النبي حال كفره ثم يدخل بعد ذلك في الإسلام، فيروي هذا الحديث الذي سمعه حال الكفر، فرواية المسلم البالغ ما تحمله في حال الكفر، ورواية الصبي مقبولة عند الجمهور، وذلك خلافًا لمن قال: لا تقبل رواية البالغ ما تحمله في زمن الصبا، وما ذهب إليه الجمهور هو الصواب؛ لأسباب:

الأول: اتفاق السلف على قبول رواية أصاغر الصحابة -رضي الله عنهم- مثل: الحسن، والحسين، وابن الزبير، وابن عباس، والنعمان بن بشير، والسائب بن يزيد وغيرهم، من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده.
الثاني: وهو أن أهل العلم كانوا يحضرون الصبيان مجالس الحديث ويعتدون بروايتهم بعد البلوغ، فلو لم تكن روايتهم بعد البلوغ مقبولة؛ لما تحملوه في زمن الصبا.
الثالث: وهو أن شهادة البالغ لما سمعه قبل البلوغ مقبولة، ومعتد بها فكذلك الرواية.
ومن أمثلة ما تحمل في حال الكفر: حديث جبير بن مطعم: ((أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في المغرب -يعني في صلاة المغرب- بالطور)) ، وكان جاء في فداء أسرى بدر قبل أن يُسلم. وفي رواية للبخاري: ((وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي))  وكلام ابن جبير هذا مقبول منه بعد إسلامه.
وقد قال أهل العلم: يشترط في الأداء شروط:
الشرط الأول: الإسلام، يعني: لا بد أن يكون الشيخ مسلمًا.

الشرط الثاني: البلوغ.

الشرط الثالث: العقل.

الشرط الرابع: الضبط.

الشرط الخامس: العدالة.
ب- طرق التحمل بالنسبة لغير الصحابي:
قال أهل العلم: تنحصر طرق التحمل بالاستقراء -يعني: بالتتبع- في ثمانية، هي:
الطريق الأول: السماع، والمراد به: أن يأتي الطالب ويسمع الحديث من شيخه سواء كان الشيخ يُملي من كتاب أو من حفظه، أم لم يكن يُملي أصلًا، وإنما يحدث من غير إملاء، وهذا شبيه بما يعرف بالكتاتيب القديمة. وهذا الطريق -سماع الطالب الحديث من الشيخ- هو أرفع الأقسام الثمانية -يعني: أعلى طرق التحمل. فإذا أراد التابعي أن ينقل الخبر يقول: سمعت -يعني: سمعت من شيخي- ولذلك قالوا: أرفع الأقسام وأعلى طرق التحمل هو السماع؛ لأنه طريقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإنه -صلى الله عليه وسلم- هو الذي كان يحدث أصحابه وهم يسمعون. فإن قصد الشيخ إسماع الطالب وحده، أو قصد إسماع الطالب مع غيره، فللطالب أن يقول عند نقل الخبر: حدثني -يعني: شيخي- أو أخبرني، وإن قصده وقصد معه غيره يقول: حدثنا وأخبرنا، وإلا فلا يقولهما، بل يقول: قال فلان كذا، أو أخبر فلان بكذا، أو حدث بكذا، أو سمعته يقول كذا، أو يحدث أو يخبر.
الطريق الثاني: القراءة على الشيخ، والمراد بها: قراءة الطالب للمروي على الشيخ، سواء كان من كتاب، أو من حفظه، أو سماع الطالب قارئًا يقرأ على الشيخ من كتابٍ أو حفظٍ أيضًا. وقد قال أهل العلم: ولا فرق أن يكون الشيخ حافظًا لما يقرؤه الطالب عليه أم لم يكن حافظًا، بشرط أن يمسك بيده أصله، يعني: الأصل الذي يقرأ منه الطالب يكون مع الشيخ مثله ونظيره أو يمسكه له ثقة -يعني: طالب ثقة يُمسك الكتاب الأصل الذي يقرأ الطالب منه أو من كتابٍ نظيره- وهذه الطريقة يسميها أكثر المحدثين عرضًا، حيث إن الطالب يعرض على الشيخ ما يقرؤه كما يعرض القرآن على المقرئ.
والرواية بالقراءة صحيحة بلا خلاف، كالرواية بالسماع -المرتبة الأولى- إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به، فقال: الرواية بالقراءة غير صحيحة أو لا يحتج بها، ولكن هذا القول قول ضعيف ولا يلتفت إليه ولا يعتد به.
الطريق الثالث: الإجازة، وهي: إذن الشيخ للطالب أن يؤدي عنه مروياته بلفظه أو بخطه -يعني: بخط الشيخ- دون قراءة من أحدهما على الآخر، والإجازة لها أركان أربعة: مجيز وهو الشيخ، والمجاز وهو الراوي عن الشيخ، والمجاز به وهو تأدية مرويات الشيخ من كتاب أو جزء ونحوهما، والصيغة وهي: العبارة التي تدل على الإذن بالرواية من الشيخ للطالب، كأن يقول الشيخ: أجزتك أن تروي عني كذا وكذا وكذا.
وقال أهل العلم: للإجازة شروط صحة، وهي أن يكون الشيخ عالمًا بما يرويه، وأن يكون الطالب المجاز من أهل العلم بالحديث، وأن يكون المجاز به معينًا، كأن يقول: أجزتك صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو كذا أو كذا، غير أن أكثر المحدثين لم يشترط هذه الشروط؛ اكتفاءً بشروط التحمل والأداء، وإنما استحسنوها فقط.
والطريق الثالث وهو الإجازة فيه كلام كثير لأهل العلم يراجع في المطولات؛ لأنه أقرب إلى علماء الحديث منه إلى علماء أصول الفقه.
الطريق الرابع: المناولة، وهي: أن يعطي الشيخ كتاب سماعه بيده إلى الطالب، ويقول له: هذا كتابي وسماعي عن شيخي فلان، فقد أجزت لك أن ترويه عني. والمناولة نوعان: 
الأول: مناولة مقرونة بالإجازة؛ كأن يقول الشيخ للطالب: هذا كتابي عن شيخي فلان فاروه عني. فهو قد ناوله الكتاب وأجازه الرواية عنه، ويملكه الكتاب، وهذا النوع محل اتفاق بين العلماء من حيث صحته.
الثاني: مناولة مجردة من الإجازة؛ وذلك بأن يعطي الشيخ الكتاب للطالب ويقول له: هذا كتابي عن شيخي، ولا يقول له: اروه عني. وهذا النوع لا تجوز الرواية به على الصحيح عند الأصوليين والفقهاء، وذهب جماعة من العلماء منهم الرازي إلى القول بصحة الرواية به.
الطريق الخامس: الكتابة، ومعناها: أن يكتب الشيخ للطالب الذي يريد الرواية عنه شيئًا من مروياته أو يأذن لغيره أن يكتب عنه للطالب، سواء كان الطالب حاضرًا مجلس الشيخ أم كان غير حاضر، والكتابة أيضًا نوعان: كتابة مقرونة بالإجازة، وكتابة مجردة عن الإجازة.
الطريق السادس: الإعلام، وهو عبارة عن إعلام الشيخ للطالب بأن هذا الكتاب أو الحديث سماعه من فلان، من غير أن يأذن له في روايته عنه. وقد جوز الرواية بالإعلام كثيرٌ من الأصوليين والفقهاء والمحدثين.
الطريق السابع: الوصية؛ كأن يوصي الشيخ عند سفره، أو عند حضور أجله لشخص معين بكتابٍ كصحيح البخاري مثلًا، ويجوز له روايته.
الطريق الثامن والأخير: الوجِادة، وهي: أن يجد الطالب أحاديث منسوبة لشيخ في كتاب بخطه أو بخط من رواها عنه، فللطالب أن يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه حديث فلان.
واختلف العلماء في الوجِادة على قولين: الأول: أنها طريق صحيح للتحمل. والثاني: ليست طريقًا صحيحًا. 
وقد اختلف العلماء في حكم العمل بالأحاديث التي عُرفت عن طريق الوجِادة، على ثلاثة أقوال هي:
القول الأول: لا يجوز العمل بها، وهذا قول معظم المحدثين وبعض فقهاء المالكية، كما نص على ذلك الإمام النووي -رحمه الله.
القول الثاني: يجوز العمل بها، وهذا قول الشافعي -رحمه الله.
القول الثالث: يجب العمل بها عند حصول الثقة، وهذا قول بعض المحققين الشافعيين.
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